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 : ملخص

ات ذيهدف الدعم المقدم من طرف الدولة في مجال السكن إلى مساعدة الفئات 

م ن أهالدخل المتوسط للحصول على الملكية، وتعتبر صيغة السكن الترقوي المدعم م

ك م ذللكن رغ السكنية الموجهة لهذه الفئة والتي تحظى بجميع أنواع الدعم،الصيغ 

مشرع بال عرفت مشاريع المشاريع العقارية تأخرا كبيرا في الإنجاز، الأمر الذي دفع

 إلى إيجاد آليات جديدة لتفعيل إجراء الدعم.

م، حيث قام بإعادة تنظيم مختلف مراحل تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدع
ن مكبر أحيث اعتمد على معايير جديدة لاختيار المرقين العقاريين ومنحهم تحفيزا ب

لى خلال إشراكهم في المشروع العقاري،كما قام بتركيز عملية تمويل المشروع ع

ية مستوى الصندوق الوطني للسكن من أجل تأمين دفعات المقتنين وضمان استمرار

 التمويل.  

 .تمويل،.تحفيز،.تفعيل،.دعم الدولة .،مشروع عقاريكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

The support provided by the state in the field of housing aims to help 

middle-income groups to obtain ownership of real-estate. The subsidized 

promotional formula is one of the most important housing formulas 

dedicated to this category, which is being supported in different ways. 

However, the real-state projects have witnessed cosiderable delay, which 

pushed the legislator to find new mechanisms to activate the procedure of 

subsidizations. 
__________________________________________ 

 touati.souhila@univ-medea.dzيميل: ، الإتواتي سهيلة: سلاالمؤلف المر

The legislator reorganized the various stages of implementation of the 

subsidized promotional housing project, so that he relied on new criteria for 
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selecting real estate promoters and giving them greater motivation by 

involving them in the real estate project. He also focused the project 

financing process at the level of the National Housing Fund in order to 

secure the purchasers’ payments and ensure the continuity of financing 

Keywords: real estate project; state subsidies; activation; , stimulus; 

financing. 

 

 مقدمة:.1

ادة من الحاجيات الأساسية للأفراد، وبهدف زييعتبر اكتساب سكن لائق إن 

 ،الدولة بعد تراجع دورها في قطاع السكنسياسة فرص الحصول على عليه اتجهت 
العمومي  السكن علىحيث أبقت  ،الصيغ السكنية حسب دخل الأفرادإلى تنويع 

كن ناء سوالتي لا يمكنها اقت المعوزة وذات الدخل الضعيف الإيجاري الموجه للفئات

يغ صحداث يتم تمويله وإنجازه من طرف الدولة، وتم است حيث وفقا لقدراتهم المالية،

يجار البيع بالإصيغة ك المتوسط وجهة للفئات ذات الدخلذات طابع اجتماعي مجديدة 

ريع المشاعلى تدعيم  هاحيث يقتصر دور الدولة في إطار ،والسكن الترقوي المدعم

 .للحصول على الملكيةالأفراد من أجل مساعدة العقارية 

ي فازها التي يتم انجيعتبر السكن الترقوي المدعم من أهم الصيغ السكنية حيث 

نواع بجميع أهذه الصيغة السكنية تحظى و لخاصة،إطار مشاريع الترقية العقارية ا
ريق طسواء الدعم المباشر في شكل مساعدة مالية مباشرة يتم تقديمها عن  ،الدعم

زل لتناالصندوق الوطني للسكن، أو الدعم غير المباشر الذي بهدف إلى تقليص سعر ا

ابعة عن السكن الترقوي المدعم، في شكل تخفيض سعر التنازل عن الأراضي الت

ين، مقتنلل الممنوحةللأملاك الخاصة للدولة، وتخفيض نسبة الفائدة للقروض البنكية 

 بالإضافة إلى بعض الإعفاءات الضريبية.

 ةالترقوي اتلكن رغم الدعم المقدم من طرف الدولة، إلا أن مشاريع السكن 

في انطلاق المشاريع ، أهمها التأخر العملية عرفت العديد من المشاكل ةالمدعم
العقارية، وتوقف المشاريع، بالإضافة إلى التأخر في الكبير في التسليم، والتحايل على 

المقتنين، وكذا عدم احترام المواصفات والخصائص التقنية المطلوبة، ويعود السبب في 

سواء  ةالعقاري اريعنقص التمويل المخصص لإنجاز المش ذلك بالدرجة الأولى إلى

المقتنين في دفع بعض تأخر بسبب أو  ،لمرقي العقاريالمالية لموارد العف بسبب ض

مساهمات لالأقساط المترتبة عليهم، بالإضافة إلى تماطل المرقين العقاريين واستغلالهم 

المقتنين في إنجاز مشاريع أخرى بسبب انخفاض الأرباح بالنسبة للمشاريع العقارية 
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الأمر  الذي حال ب المراقبة الدائمة للمشاريع، ياالمدعمة من طرف الدولة، وكذا غ

 إجراء الدعم.ن تحقيق الهدف من ود

م لمدعومن أجل تفادي هذه المشاكل العملية تم تجميد صيغة السكن الترقوي ا

ث حيث نهدف من خلال هذا البح، 2الأولى وإطلاق صيغة السكن الترقوي المدعم 

ن دم ممشرع من أجل تفعيل الدعم المقللوصول إلى الآليات الجديدة التي نظمها ال

يات لآلاما هي  طرف الدولة وتحقيق الهدف منه، وذلك انطلاقا من الإشكالية الآتية:

مشاكل ة ال؟ وإلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الآليات في معالجالجديدة لتقديم الدعم

 العملية التي واجهت مشاريع السكن الترقوي المدعم؟

أجل  سنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي منوللإجابة على هذه الإشكالية 

ة ترقويمراحل تنفيذ مشاريع السكنات ال مختلفتحليل النصوص القانونية التي تنظم 

لأول ، نتناول في المحور اسنقوم بتقسيم موضوع البحث إلى محورينالمدعمة، كما 

   .لمباشرالدعم اآليات تفعيل  ي المحور الثاني، ونتناول فآليات تفعيل الدعم غير المباشر

 آليات تفعيل الدعم غير المباشر.2

إن الأصل في التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة هو أن يتم 

عن طريق البيع بالمزاد العلني، حيث تتوفر هذه الطريقة على العلانية التي تفتح مجال 

، (176، صفحة 2010)سلطاني،  مكاسب مالية معتبرةالمنافسة وهو ما يحقق للدولة 

غير أنه استثناءا من ذلك يتم التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

لفائدة المرقيين العقاريين المكلفين بإنجاز المشاريع العقارية ذات الطابع الاجتماعي 

لتراضي، فالتخفيف من مبدأ التنازل عن طريق البيع بالمزاد العلني عن طريق البيع با

جاء من أجل النهوض بنشاط الترقية العقارية وتلبية لحاجيات القطاع من سرعة 

 .(83، صفحة 2003)شامة، العقاريين  ومرونة في إجراءات البيع لفائدة المرقين

يع العقارية ذات الطابع الاجتماعي من تخفيض سعر التنازل عن وتستفيد المشار

الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وذلك كدعم غير مباشر من طرف الدولة 

يهدف إلى تقليص السعر النهائي للتنازل عن السكنات من أجل مساعدة الفئات ذات 

لدعم قام المشرع بتعديل الدخل المتوسط للحصول على الملكية، ومن أجل تفعيل هذا ا

الذي يحدد شروط وكيفيات  2011مايو سنة  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ 

التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات 

يحدد شروط )الرسمية، القرار الوزاري المشترك الذي  المدعمة من طرف الدولة

وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج 
بموجب القرار الوزاري المشترك  ،(2011السكنات المدعمة من طرف الدولة، 

حيث ، (2018)الرسمية، قرار وزاري مشترك ،  2018أبريل سنة  25المؤرخ في 

تعديل ،  اختيار أوعية عقارية خالية من العوائق: تيةالآ الآليات تضمن هذا القرار  
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إجراءات ومعايير اختيار المرقين العقاريين، تحفيز المرقي العقاري على إنجاز 

 .مشروع السكن الترقوي المدعم

 اختيار أوعية عقارية خالية من العوائق 1.2

تعتبر الإشكاليات القانونية المتعلقة بملكية الوعاء العقاري المخصص لإنجاز 
المشروع العقاري من أهم العوائق التي تعترض المرقي العقاري، والتي يترتب عليها 

عدم توفرها على عقود التعمير بسبب  مشكل التأخر في انطلاق المشاريع العقارية

لكية السكنات لفائدة المقتنين نظرا لعدم تحرير ، وكذا تعطيل عملية انتقال مالمطلوبة

عن القطع الأرضية المخصصة لإنجاز المشاريع العقارية لفائدة المرقيين  عقود التنازل

)مسكر، للأوعية العقارية  ةبسبب عدم تسوية الوضعية القانونيالعقاريين، وذلك 

 04-11من القانون رقم  30، حيث نص المشرع في المادة (138، صفحة 2016

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،  04-11)الرسمية، القانون رقم 

لى ضرورة أن تتضمن عقود الترقية العقارية على أصل ملكية الأرضية ع ،(2011
الاقتضاء، ومرجعيات رخصة التجزئة وشهادة التهيئة ورقم السند العقاري عند 

 والشبكات، وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء.

رقم  شتركةنصت التعليمة الوزارية المومن أجل تفادي هذه الإشكاليات القانونية 

ات ، المتعلقة بكيفيات تنفيذ برامج السكن2018فبراير سنة  06المؤرخة في  01

 .رية اختيار أوعية عقارية خالية من العوائقالترقوية المدعمة، على ضرو

 تعديل إجراءات ومعايير اختيار المرقين العقاريين 2.2

صة التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاإطار عملية  قام المشرع في

ءات بتعديل إجراللدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، 

  ومعايير اختيار المرقيين العقاريين المكلفين بإنجاز المشاريع العقارية.

 إجراءات اختيار المرقيين العقاريين 1.2.2

كون تلتي ن أجل إقامة برامج السكنات الترقوية المدعمة الممنوحة للولاية، وام

 في هذا نهام التنازل عفي حدود الإعانات المتوفرة، يتم مسبقا تعيين الأراضي التي يت

تبليغ بميا الإطار من طرف مصالح أملاك الدولة، وبناء عليه يقوم الوالي المختص إقلي
( من القرار 6محليا، وطبقا لنص المادة )عقاريين حسب كيفيات يتم تحديدها المرقيين ال

 ةلمتمموا ةالمعدل ،المذكور أعلاهو 2011مايو سنة  14الوزاري المشترك المؤرخ في 

 ،2018أبريل سنة  25( من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2بموجب المادة )

ابعة الت يتعين على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية

نسخ  (6تة )مصحوبا بملف يعد في س الوالي المختص إقليميالأملاك الدولة المعنية إلى 

 يتضمن الوثائق الآتية:
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اري ر شروط المشروع الموقع عليه قانونا والمتضمن تعهد المرقي العقدفت -

م لمدعابالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي 

الذي  ،2018يناير سنة  30المنصوص عليه في الملحق الثاني من القرار المؤرخ في 

   .الترقوي المدعم يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن

من  ثانيبطاقة تقنية لمشروع السكن الترقوي المدعم المحددة في الملحق ال  -

 هذا القرار، 

 شهادة اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري،  - 
ب نتساشهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ونسخة من الا -

رية المتبادلة في الترقية العقارية، سامسلمة من طرف صندوق الضمان والكفالة 

 المفعول،

 لعقاريةشهادة صادرة عن الصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية ا -   

 تبين التعهدات الجارية للمرقي العقاري فيما يتعلق بالبيع على التصاميم،

 السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري عند الاقتضاء،  -

 ،اريةيح يبين مؤهلات المرقي العقاري في مجال إنجاز المشاريع العقتصر  -

 ة. شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن، تبين العمليات المتمم  -

ة ميايو سين 14القرار الوزاري المشترك المؤرخ فيي ( من 7وطبقا لنص المادة )

رخ ( مين القيرار اليوزاري المشيترك الميؤ3ة بموجب الميادة )والمتمم ةالمعدل ، 2011

يييتم دراسييية الطليييب مييين طييرف اللجنييية التقنيييية الولائيييية ، 2018أبرييييل سييينة  25فييي 

قيد قيام ارة فيي هيذا الصيدد بيأن المشيرع الموضوعة تحيت سيلطة اليوالي، وتجيدر الإشي

ء ض الأعضيابعيعضوية حيث تم الاستغناء على  بإحداث تغيير في تشكيلة هذه اللجنة،

ميية، الييذين ليييم لهييم دور أو علاقيية مباشييرة بالمشييروع إنجيياز السييكنات الترقوييية المدع

بيل تييم كميدير التخطييط وتهيئية الإقليييم وميدير اليري وميدير المنيياجم والصيناعة، وبالمقا

ميين أجييل تعزيييز  وذلييك الشييعبي الييولائي ماسييتحداث أعضيياء جييدد مثييل رئيييم المجليي
نيازل عين ي اختيار المرقين العقياريين المسيتفيدين مين التلجماعات الإقليمية فامشاركة 

ي ، وذليك تماشييا ميع اليدور الجدييد اليذوممثل عن الصندوق الوطني للسكن، الأراضي

 أصبح يقوم به الصندوق في إطار مشاريع السكنات الترقوية المدعمة.

 معايير اختيار المرقيين العقاريين 2.2.2

وضييعية صييعبة فييي مجييال تمويييل المشيياريع لقييد شييهد نشيياط الترقييية العقارييية 

السكنية، ذلك أن أغلبية المرقيين العقاريين الخواص لم تكن لهم الموارد الماليية الكافيية 

بتنظييم مهنية  04-11لإتمام مشاريعهم العقارية، لذا قيام المشيرع بموجيب القيانون رقيم 
تميياد، المرقييي العقيياري حيييث أصييبحت ممارسييتها تخضييع للحصييول المسييبق علييى الاع

والذي يتطلب توفر مجموعة من الشروط أهمها شرط إثبات موارد مالية كافية لتموييل 
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مشاريعه العقارية، حيث يكتسي هذا الشرط أهمية بالغة من الناحية العملية كونه يضمن 

 .(65فحة ، ص2017)بوسته،  ولو نسبيا إتمام إنجاز المشاريع العقارية في آجالها

و سنة ماي 14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ( من 7وطبقا لنص المادة )

مؤرخ في ( من القرار الوزاري المشترك ال3ة بموجب المادة )والمتمم ةالمعدل ،2011
نهم إثبات المرقين العقاريين الذين بإمكاتقوم اللجنة باختيار ، 2018أبريل سنة  25

ما جل، كأحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والأ المشاريع في ضمانات كافية لانجاز

شكل ميجب أن تتلاءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع، وهذا من أجل تفادي 

في  توقف المشاريع العقارية بسبب نقص التمويل، وما يترتب عليه من تأخر كبير

ين لمرقختيار الأولي لآجال تسليم المشاريع، حيث ألغى المشرع معايير  وجدول الا

خ لمؤرالعقاريين، المنصوص عليه في الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك ا

سكن ونص على البطاقة التقنية لمشروع الالمذكور أعلاه،  2011مايو سنة  14في 

 الترقوي المدعم. 

جاز بان وضع المشرع معيارين لاختيار المرقيين العقاريين المكلفين وعليه فقد

رقيين ء الموفقا لما جاء في بند "انتقا يتم إثباتهما مشاريع السكن الترقوي المدعم،

ت تنفيذ المتعلقة بكيفيا 01لحق التعليمة الوزارية المشتركة رقم م العقاريين" من

   كما يلي: برنامج السكنات الترقوية المدعمة

إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق   -

مدعمة( و البالنوعية والأجل، ويتم إثباتها من خلال عدد السكنات الترقوية ) الحرة أ

أكد منها ( سنوات الأخيرة من قبل المرقي العقاري، يتم الت10المنجزة خلال العشر )
وعن طريق  ة المكلفة بالسكن فيما يخص العمليات المنتهية،عن طريق المديرية الولائي

 لمتعلقةامات صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية فيما يخص الالتزا

في  ههلاتبالبيع على التصاميم، وكذلك من خلال تصريح المرقي العقاري الذي يبين مؤ

لوا لذين أخين ايا طلبات المرقين العقاريحيث تلغى تلقائ ،مجال إنجاز المشاريع العقارية

 بالتزاماتهم في إطار ممارسة المهنة.

لأعمال قم االقدرات المالية للمرقي العقاري التي يتم تقديرها بالمقارنة مع ر -

ي ة، والتقاريالمنجز خلال السنوات المالية الثلاثة الأخيرة في إطار نشاط الترقية الع

قة لبطا، ويتم تقدير ذلك بالاعتماد على االعقاري وعيجب أن تتلاءم مع حجم المشر
روع التقنية لمشروع السكن الترقوي المدعم، والتي تحتوي على تحديد قوام المش

لأموال ) ا والتكلفة التقديرية للمشروع بالنسبة لكل جزء، وكذا كيفية تمويل المشروع

در توضيح المصا الخاصة بالمرقي العقاري، مساهمات المشترين، إعانات الدولة،

 الأخرى (.
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-11من القانون رقم  36وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه طبقا لنص المادة 

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، لا يستفيد المرقي العقاري من  04

القروض العقارية لتمويل مشاريعه في حالة إبرام عقد البيع على التصاميم، والذي يتم 

ى أساسه التنازل عن السكن الترقوي المدعم على عكم ما كان معمولا به في إطار عل

الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، وعلية تبقى مشكلة  03-93المرسوم التشريعي رقم 

العقاري  مطروحة بالنسبة للمرقيتمويل مشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم 

، 2016)مسكر،  ر كافية لتمويل هذه المشاريعفالأقساط المدفوعة من قبل المقتنين غي
، وعليه لابد من إشراك البنوك والمؤسسات المالية في عملية التمويل عن (184صفحة 

 .طريق القروض العقارية

ة تحفيز المرقي العقاري على  المبادرة بإنجاز مشاريع السكنات الترقوي 3.2

  المدعمة:

يستفيد المرقيين العقاريين في إطار المشاريع العقارية ذات الطابع الاجتماعي 
من مجموعة من الإعفاءات الضريبية وذلك لتحفيزهم على المبادرة بإنجاز هذه 

، كالإعفاء من رسم الإشهار العقاري لعمليات (207، صفحة 2017)بوسته،  المشاريع

تناء المرقيين العقاريين للأراضي المستعملة كوعاء لإنجاز البرامج السكنية المستفيدة اق

من القانون رقم  6/10-353من الدعم المالي المقدم من طرف الدولة بموجب المادة 

 21-04من الأمر رقم  24المتضمن قانون التسجيل، المتممة بموجب المادة  76/105

، وإعفاء الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن 2005المتضمن قانون المالية لسنة 

مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي من الضريبة على الدخل الإجمالي 
المؤرخ في  22-03من الأمر رقم  50بموجب المادة  والضريبة على أرباح الشركات

 .  2004الذي يتضمن قانون المالية لسنة  2003ديسمبر سنة  28

ت لمساهماالمرقين العقاريين  استغلاللكن رغم ذلك أثبت الواقع العملي 

رية لعقااالمقتنين لتمويل مشاريع أخرى بسبب انخفاض هامش الربح بالنسبة للمشاريع 

لوضع وكذا من أجل تحسين ا ، ومن أجل تفادي هذه المشاكلالمدعمة من طرف الدولة

القرار ( من 10لمادة )لوجب الفقرة الثانية بمعمل المشرع  ،المالي للمرقيين العقاريين

الذي يحدد شروط وكيفيات  2011مايو سنة  14المؤرخ في  الوزاري المشترك

كنات الس التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج
ك مشتر( من القرار الوزاري ال5المضافة بموجب المادة ) ،المدعمة من طرف الدولة

 على إشراك المرقي العقاري في مشروع السكن، 2018أبريل سنة  25المؤرخ في 

وي حلات متنوعة ذات طابع ترقإنجاز م إمكانية من خلال منحه، الترقوي المدعم

ية مشاريع الترقعلى المبادرة بانجاز  هتحفيزوذلك  قصد  ،موجهة للتسويق الحر

 .العقارية المدعمة
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حيث يمكن أن ينص قرار التنازل عن القطعة الأرضية التابعة للأملاك 

جاز ة إنالخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم، على إمكاني

و محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحر سواء كانت ذات استعمال سكني أ

الية ٪ من المساحة الإجم25 تجاري أو مهني أو حرفي، شرط أن لا تتجاوز مساحتها
منح لذي يهذه المساحة لا تستفيد من التخفيض او ،لبرامج السكنات الترقوية المدعمة

ث بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة، حي

يترتب على كل تصرف في هذه المحلات دفع مبلغا يمثل مستوى التخفيض على 

 لنسبسبيا لهذه المحلات لفائدة مصالح أملاك الدولة، وفقا لالمساحة المخصصة ن

لنسبة ٪ با 95٪ بالنسبة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة،  80التالية:

 ،ت الأخرى٪ بالنسبة للولايا 90للبلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب، 

، 2011مايو  14ؤرخ في من القرار الوزاري المشترك الم 13المادة  طبقا لنص

 25ي ( من القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف7المعدلة والمتممة بموجب المادة )

 .2018أبريل سنة 

قف وزيادة على ذلك يمكن للمرقي العقاري إنجاز محلات تستعمل حصريا كموا

احة لمسالا تأخذ هذه و سيارات في الطوابق تحت الأرضية، من أجل تأجيرها أو بيعها،

قوي بعين الاعتبار ضمن المساحة المسموح بها لإنجاز المحلات ذات الطابع التر

تقسيم يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي لللذا  ،الموجهة للتسويق الحر

نية الفقرة الثا طبقا لنص ،كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم، لكل طابق تحت أرضي

المضافة  2011مايو  14المؤرخ في  من القرار الوزاري المشترك (12)لمادة ل
 ،2018أبريل سنة  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ( من 6بموجب المادة )

غير أنه لا يمكن تخصيص الطوابق تحت الأرضية لغرض آخر غير مواقف 

 لااحة السيارات، ويجب أن يظهر ذلك في نظام الملكية المشتركة، حيث أن هذه المس

من  "عقاريةتعبئة الأوعية ال"بند لكية المشتركة، طبقا لما ورد في تدخل ضمن نسب الم

فبراير  06المؤرخة في  01الملحق بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم الدليل المنهجي 

 ، المتعلقة بكيفيات تجسيد برامج السكنات الترقوية المدعمة.2018سنة 

  آليات تفعيل الدعم المباشر .3

في مساعدات مالية غير قابلة للتسديد تقدمها الدولة يتمثل الدعم المباشر 

للأشخاص المؤهلين عن طريق الصندوق الوطني للسكن لمساعدتهم للحصول على 

، غير أن هذه المساعدة لم تحقق الهدف منها (186، صفحة 2017)بوسته،  الملكية

التي عرفتها مشاريع السكن الترقوي المدعم بسبب نقص نظرا للمشاكل العملية الكبيرة 

من  (2)، واستحدث بموجب المادة التمويل، لذا قام المشرع بتجميد الصيغة الأولى

 ،(2018، 06-18)الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  06-18قم التنفيذي رالمرسوم 
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)الرسمية، المرسوم  235-10المرسوم التنفيذي رقم  من 2التي تعدل وتتمم المادة 

الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة  235-10التنفيذي رقم 

لاقتناء سكن جماعي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه 

القرار ، وتطبيقا لهذا النص صدر 2المدعم  صيغة السكن الترقوي ،(2010المساعدة، 

)الرسمية، القرار الوزاري  2018مارس سنة  14المؤرخ في  الوزاري المشترك

المشترك الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي 

هذا القرار بتكليف الصندوق الوطني حيث قام المشرع بموجب  ، (2018المدعم ، 
للسكن بمهمة التسيير المالي لمشروع السكن الترقوي المدعم، وفي هذا الإطار يقوم 

 :تيةالصندوق بالمهام الآ

 .الترقوي المدعم إعداد اتفاقية تمويل مشروع السكن -

لى ع جمع الموارد المالية المخصصة لتمويل مشروع السكن الترقوي المدعم -

 .مستواه

 .حقة للمرقي العقاريتتسديد المبالغ المس -

 :الترقوي المدعم إعداد اتفاقية تمويل مشروع السكن 1.3

سنة  مارس 14المؤرخ في المشترك من القرار الوزاري  (8)المادة طبقا لنص 

روط يلتزم الصندوق الوطني للسكن بإعداد اتفاقية تتضمن شالسالف الذكر،  2018

ل من تمويل ومتابعة إنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم يصادق عليها كوكيفيات 

 اقيةالمدير الولائي المكلف بالسكن والمرقي العقاري، حيث يجب أن تتضمن الاتف

تمويل  يفيةكالعناصر التقنية والمالية ) قوام المشروع، التكلفة التقديرية للمشروع، 

 ن طرفمللمشروع والمصادق عليها قانونا المشروع ( المستمدة من البطاقة التقنية 

فم القرار نمن  9طبقا لنص المادة و ،المرقي العقاري والمدير الولائي المكلف بالسكن

 تية : الآ إعداد الاتفاقية على أساس ملف يقدمه المرقي العقاري، يتضمن الوثائق يتم

 نسخة من عقد ملكية العقار،  -  

 شهادة التعمير،نسخة من رخصة البناء أو   -

 البطاقة التقنية للمشروع.  -

ن لمرقينسخة من اعتماد المرقي العقاري وشهادة انتسابه للجدول الوطني ل - 

 العقاريين 

 نسخة من السجل التجاري.  -

 .قوائم المكتتبين المؤهلين للاستفادة من السكن الترقوي المدعم -

 على السكن الترقوي المدعم جمع الموارد المالية المخصصة لتمويل مشروع 2.3

 :مستواه
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 مارس 14( من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3لنص المادة ) طبقا

 يكلف الصندوق الوطني للسكن بأن يجمع على مستواه جميعالسالف الذكر  2018

ودع تحيث الموارد المالية المخصصة لتمويل مشروع إنجاز السكن الترقوي المدعم، 

ساس ئدة المرقي العقاري عن طريق الصندوق الوطني للسكن على أهذه الموارد لفا
 ت منأوامر بالدفع، وذلك في حسابات بنكية منفصلة تستعمل فقط للغاية التي خصص

 .القرارنفم من  4المادة طبقا لنص  ،أجلها

ة لهم مساهمات المقتنين والقروض العقارية الممنوح منالموارد  هذه وتتكون

  :الدولة المالية المباشرة المقدمة من طرفعانات بالإضافة إلى الإمن طرف البنوك  

  :المقدمة من طرف الدولةالإعانات المالية المباشرة  1.2.3

فيد تمنح المساعدة المالية المباشرة لاستكمال التمويل الذي خصصه المست

 لشراء سكن والذي يكون إما في شكل مساهمة شخصية أو في شكل قرض أو في شكل

الأشخاص المؤهلين للحصول على هذه المساعدة هم و ، مساهمة شخصية وقرض
 ( مرات الأجر الوطني الأدنى6ست ) هريالش هملا يتجاوز دخلالأشخاص الذين 

خل الد المضمون، ويقصد بالدخل هنا الدخل الشهري للطالب يضاف إليه عند الاقتضاء

فة إلى ، وبالإضا235-10تنفيذي من المرسوم ال (2)طبقا لنص المادة  ،الشهري للزوج

 من نفم المرسوم 4ذلك يجب أن تتوفر في الشخص الشروط التي حددتها المادة 

  وهي: 

 أن لا يكون مالكا لعقار ذا استعمال سكني ملكية تامة، -

قطعة أن لا يكون مالكا لقطعة أرض صالحة للبناء، إلا إذا كانت هذه ال - 
 لسكنالمباشرة الممنوحة من الدولة في إطار ا مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة

 الريفي،

 ناؤه فيأن لا يكون قد استفاد من سكن عمومي إيجاري، أو سكن تم اقت -      

ء أو قتنااإطار البيع بالإيجار، أو سكن اجتماعي تساهمي، أو إعانة عمومية في إطار 

 بناء أو تهيئة سكن.

لمادة المعدلة بموجب ا 235 -10التنفيذي من المرسوم  (3)طبقا لنص المادة و

وحة من يحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممن ،06-18من المرسوم التنفيذي رقم  (3)

 حسب دخل الطالبين كما يلي:  في إطار السكن الترقوي المدعم الدولة

دنى ( مرات الأجر  الوطني الأ4دج إذا كان الدخل أقل من أربع ) 700.000 -

  .يساويهاالمضمون أو 

( ميرات الأجير اليوطني الأدنيى 4دج إذا كان الدخل يتجاوز أربيع ) 400.000 -

  .( مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها6المضمون وأقل من ست )
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 القروض العقارية  2.2.3

 تموييييلالسيييتكمال مييين أجيييل اإليييى القيييروض العقاريييية المقتنيييي يلجيييأ يمكييين أن 

الترقيوي الميدعم،  اقتناء السيكنعليه في إطار عملية دفع الأقساط المترتبة ل المخصص

)الرسييمية،  11-03المشييرع الجزائييري عملييية القييرض فييي القييانون رقييم  عييرف وقييد

بأنيه:  68/1، بموجب الميادة (2003الذي يتعلق بالقرض والنقد ،  11-03القانون رقم 

قييرض، فييي مفهييوم هييذا الأميير، كييل عمييل لقيياء عييوض يضييع بموجبييه ) يشييكل عملييية 

شخص ما أو يعد بوضيع أميوال تحيت تصيرف شيخص آخير، أو يأخيذ بموجبيه لصيالح 
وإذا  ،الشييخص الآخيير التزامييا بييالتوقيع كالضييمان الاحتييياطي أو الكفاليية أو الضييمان (

مليية ذات الاقتراض كانت من أجيل تموييل عارتبط طلب القرض بالعقار أي أن عملية 

طابع عقاري كاقتناء سكن يكون القرض عقاري، وهو قرض ذو طبيعة خاصة بالنظر 

حييث يختليف عين القيرض الاسيتهلاكي إلى أهمية العملية التي ينصب على تمويلها...، 

) قيرض الاسيتهلاك  بأنيه: من القيانون الميدني 450الذي عرفه المشرع بموجب المادة 

هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل للمقترض ملكيية مبليغ مين النقيود أو أي شييء مثليي 

آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، والقيدر، والصيفة 

 .) 

عملية قانونية تهدف إلى أن يضع شخص أو مؤسسة مالية،  فالقرض العقاري هو

شييخاص، مبيييالغ مالييية، تخصيييص بصييفة أساسيييية لتملييك أحيييد تحييت تصييرف أحيييد الأ

، كميا (10، صيفحة 2007)ثروت،  العقارات، في مقابل ضمان يقدمه الشخص المدين

ملكيية مبليغ مين النقيود إليى يمكن تعريفه أيضا بأنه عقد يلتيزم بمقتضياه المقيرض بنقيل 

إنجييياز عمليييية ذات طيييابع عقييياري، مقابيييل أن يلتيييزم ليسيييتعمله فيييي تموييييل ض المقتييير

لفوائد المتفيق المقترض بتقديم الضمانات اللازمة للمقرض بتسديد مبلغ القرض وبدفع ا

  (219، صفحة 2017)بوسته،  بالكيفيات المتفق عليهاعليها في الآجال و

أن تمتد إلى  يمكن إذحيث يتميز القرض العقاري بأنه من القروض طويلة المدة 
ثلاثين سنة، كما أن قيمة هذا القرض تكون مرتفعة، بالمقارنة مع القرض الاستهلاكي 

وذلك عن ، (11، صفحة 2007)ثروت،  لذا يشترط المقرض تقديم ضمان عقاري

كونها القروض العقارية بالقروض الرهنية،طريق إبرام عقد الرهن لذا عادة ما تسمى 

ترتبط ارتباطا وثيقا بعقد الرهن الذي يتم اكتتابه من طرف المقترض لصالح البنك أو 

  (339صفحة  ،2017)سالمي،  المؤسسة المالية المقرضة ضمانا للوفاء بمبلغ القرض

ونظرا لأهمية القروض العقارية في عملية تمويل نشاط الترقية العقارية والتي 

أضحت وسيلة أساسية في التخفيف من أزمة السكن، حاول المشرع تفعيل دور القرض 
المسيرة،  العقاري في عملية تمويل اقتناء السكنات الترقوية من خلال صيغة القروض

، حيث (340، صفحة 2017)سالمي،  وهي قروض عقارية تمنح بفوائد منخفضة
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 من تخفيض في نسبة الفائدة، كدعم غير مباشر من طرف الدولةهذه القروض  تستفيد

المرسوم التنفيذي رقم  من  (2)بموجب المادة ، وذلك (206، صفحة 2017)بوسته، 

الذي يحدد مستويات وكيفيات منح  389-13)الرسمية، المرسوم التنفيذي  13-389

تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء 
في شكل مجمع في مناطق  سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز

 .(2013محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، 

قوي وبالنسبة للسكن الترتحدد نسبة التخفيض بالنظر إلى دخل الشخص، حيث 

جر ( مرات الأ6أقل من ست )المدعم الموجه للأشخاص الذين يكون دخلهم الشهري 

يض الفائدة تكون نسبة تخف، و٪1الفائدة الوطن الأدنى المضمون أو تساويها تقدر نسبة 

سسات المؤالتي تتحملها الخزينة هي الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك و

المرسوم  ( من4طبقا لنص المادة )المالية، ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، 

 .389-13التنفيذي رقم 

مارس  14رك المؤرخ في ( من القرار الوزاري المشت5وطبقا لنص المادة )

الذي يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي  2018

، تحدد كيفية رصد القروض العقارية على أساس اتفاقية بين الصندوق الوطني المدعم

للسكن والبنوك، وتطبيقا لذلك أبرم المدير العام للصندوق الوطني للسكن اتفاقية مع 

، ومن أهم 2018 /21/05ر العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتاريخ المدي

 : (379، صفحة 2020)العربي،  بنود هذه الاتفاقية نجد ما يلي

 لسكنتعتبر هذه الاتفاقية تعهدا من طرف كل من البنك والصندوق الوطني ل -

 لعملية تعبئة القروض.بوضع إطار واضح للتنفيذ 

 ائمةالتزام الصندوق الوطني للسكن بفتح حساب بنكي لكل مشروع، وإرسال ق -

 بنك.المستفيدين من الإعانات المالية المباشرة المقدمة من طرف الدولة إلى ال

ن ين ميتعهد بنك التوفير والاحتياط من جانبه بمنح قروض عقارية للمستفيد -

 ة.السكنات الترقوية المدعم

ا دفعهييلتزم البنك بتعبئة الاعتمادات الممنوحة للمستفيدين عن طريق أقساط 

ي للصندوق وفقا لتقدم أشغال إنجاز المشروع العقاري في حساب المشروع الممض

 عليه مسبقا في اتفاقية تمويل المشروع. 

 :حقة للمرقي العقاريتتسديد المبالغ المس 3.3

السكن الترقوي المدعم بالدرجة الأولى على تعتمد عملية تمويل مشروع إنجاز 

( 3المنصوص عليها في المادة )وفقا للآجال والحدود  دفعات المقتنين التي يتم دفعها

الذي  431-13)الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم  431-13من المرسوم التنفيذي رقم 



 

 تواتي سهيلة
 

304 

التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على 

تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها 

على: ) أثناء إبرام عقود البيع على التصاميم، يتم  ، التي تنص(2013وكيفيات دفعها، 

 تسديد سعر الملك العقاري حسب حالة تقدم أشغال الإنجاز  في الحدود الآتية: 

 ( من سعر البيع المتفق عليه، ٪20عند التوقيع عشرون بالمائة ) -

لمتفق ا( من سعر البيع ٪15عند الانتهاء من الأساسات، خمسة عشر بالمائة ) -

 ه، علي
ة خارجيعند الانتهاء من الأشغال الكبرى، بما في ذلك المساكة والأسوار ال -

 ( من سعر البيع المتفق عليه،٪35والداخلية، خمسة وثلاثون بالمائة )

 عند الانتهاء من جميع الأشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات -

٪( 25) ة وعشرون بالمائةوالشبكات المختلفة بالإضافة إلى التهيئة الخارجية، خمس

 من سعر البيع المتفق عليه. 

مسة يجب أن يتم دفع الرصيد المتبقي عند إعداد محضر الحيازة والمقدر بخ

 ( من سعر البيع المتفق عليه (.    ٪05بالمائة )

إلى عقوبة بهذه الآجال يمكن أن يتعرض المرقي العقاري  وفي حالة إخلال
الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط  04-11لقانون رقم من ا 71المادة  بموجبجزائية 

التي تنص على: ) يتعرض كل مرق عقاري يطالب أو يقبل تسبيقا أو الترقية العقارية 

إيداعا أو اكتتابا أو سندا تجاريا قبل توقيع عقد البيع على التصاميم، أو عقد حفظ الحق، 

من مائتي ألف دينار  ( وغرامة2( إلى سنتين )2لعقوبة الحبم من شهرين )

، كما يمارس صندوق الضمان ((دج 2.000.000دج( إلى مليوني دينار ) 200.000)

والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية الرقابة على دفع الأقساط من طرف المقتنين من 

يعده المرقي العقاري لإعلام الصندوق بمدى تقدم أشغال  خلال التقرير الدوري الذي

الإنجاز، فإذا تبين وجود تأخر في الإنجاز يقوم الصندوق بإخطار المقتنين بالتوقف عن 
غير أن دفع الأقساط إلى حين تقدم أشغال البناء تحت طائلة سقوط حقهم في الضمان، 

تفوق بكثير مراحل تقدم     الأشغال الواقع العملي في الغالب أثبت دفع المقتنين لأقساط 

صندوق الرقابة وعدم فعالية ، من جهة نتيجة لغياب الرقابة على المشاريع العقارية

)مسكر،  بالنظر إلى الكم الهائل للمشاريع العقارية التي يضمنها من جهة أخرى

الترقوي المدعم جهت مشاريع السكن وبالإضافة إلى ذلك وا ،(315، صفحة 2016
عملية تمويل المشروع على سلبا وهو ما يؤثر المترتبة عليهم  دفع الأقساط يمشكل تأخر بعض المستفيدين ف

 العقاري.

( 3ولتفادي هذه المشاكل وتأمين دفعات المقتنين كلف المشرع بموجب المادة )

يحدد الشروط والكيفيات الذي  2018مارس  14القرار الوزاري المؤرخ في  من
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الصندوق الوطني للسكن بجمع  ،المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم

جميع الموارد المالية المخصصة لتمويل المشروع على مستواه كمرحلة أولى، وفي 

هذا الإطار يمنع منعا باتا على المرقي العقاري التحصيل المباشر لكل تسبيق من 

الدليل المنهجي الملحق نين وفقا لما جاء في بند "توفير الموارد المالية" من طرف المقت
المتعلقة بكيفيات تنفيذ برامج السكنات الترقوية  01 بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم

تسديد المبالغ المستحقة للمرقي العقاري حسب تقدم الأشغال وفقا ، ثم يقوم بالمدعمة

 في اتفاقية تمويل مشروع إنجاز السكن الترقوي المدعملآجال الاستحقاق المحددة 

 ( من نفم القرار.14كمرحلة ثانية، طبقا لنص المادة )

 ومن أجل تسوية الدفعات المستحقة يقوم المرقي العقاري بإعداد محضر 

قبل  ع منلمعاينة تقدم الأشغال وفقا للنموذج المرفق باتفاقية تمويل المشروع، موق

مكتب الدراسات ومؤشر عليه من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن المختص 

بقتها مع رخصة البناء إقليميا، حيث تخص الرقابة إنجاز الأشغال ومدى مطا
رار القب المحددة بموجوالخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم 

ن أ، وفي حالة وجود خلاف يمكن للمرقي العقاري 2018يناير سنة  30المؤرخ في 

وفقا  ،سكنيقوم بالطعن لدى المصالح المختصة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بال

ية الوزار ليمةالدليل المنهجي الملحق بالتع ي بند "الدفع للمرقي العقاري" منلما جاء ف

 لسكن بدفعلالصندوق الوطني السالفة للذكر، ووفقا لنفم البند يقوم  01المشتركة رقم 

ل وذلك من أج ،حصص المستفيدين المتأخرين أو العاجزين  في انتظار استخلافهم

  جاز.الإنتفادي مشكل توقف لالترقوي المدعم ضمان استمرارية تمويل مشروع السكن 

 خاتمة: .4

 ةيالترقو اتواجهت مشاريع السكنالمشاكل العملية الكبيرة التي على ضوء 

اعدة مسالذي يهدف إلى و ،المقدم من طرف الدولة رغم مختلف أشكال الدعم ةالمدعم

 عمالد إجراء مراجعةب المشرع ، قامالفئات ذات الدخل المتوسط للحصول على الملكية

ل تعديوجب بمالآليات النص على مجموعة من عن طريق وذلك لجعله أكثر فعالية، 

ل النصوص القانونية التي تنظم مختلف مراحل تنفيذ المشروع العقاري، ومن خلا

 :   تيةالآ النتائجتحليل هذه النصوص توصلنا إلى 

دي تفا التأكيد على ضرورة اختيار أوعية عقارية خالية من العوائق من أجل -

مشكل التأخر في انطلاق المشاريع العقارية وذلك عن طريق إشراك الجماعات 

 الإقليمية في اختيارها. 

تعديل معايير اختيار المرقيين العقاريين المستفيدين من التنازل عن الأراضي  -

صة للدولة من أجل تنفيذ مشروع إنجاز السكن الترقوي المدعم، التابعة للأملاك الخا
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حيث يتم اختيار المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لانجاز 

المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والأجل، كما يجب أن تتلاءم قدرة 

مويل بسبب قلة الموارد المرقي العقاري مع حجم المشروع، لتفادي مشكل نقص الت

 المالية للمرقي العقاري.

ي كه فتحفيز المرقي العقاري على إنجاز المشاريع العقارية عن طريق إشرا -

وعة مشروع إنجاز السكن الترقوي المدعم، وذلك من خلال منحه إنجاز مساحات متن

  موجهة للتسويق الحر.

مشروع السكن ي لتكليف الصندوق الوطني للسكن بمهمة التسيير المال -

خصصة الموارد المالية المجميع بجمع  ، حيث يقوم في هذا الإطارالترقوي المدعم

ي عن تودع هذه الموارد لفائدة المرقي العقارحيث لتمويل المشروع على مستواه، 

ة طريق الصندوق الوطني للسكن على أساس أوامر بالدفع، وذلك في حسابات بنكي

تي ين الأقساط التأم، من أجل التي خصصت من أجلهامنفصلة تستعمل فقط للغاية 

ان ضمجل أكما يقوم بتسديد الدفعات المستحقة للمرقي العقاري من ، يدفعها المقتنين

 .ل المشاريع العقارية بصفة مستمرةتموي

زين لعاجاقيام الصندوق الوطني للسكن بدفع أقساط المستفيدين المتأخرين أو  -
لتي اط اك من أجل معالجة مشكل التأخر في دفع هذه الأقسفي انتظار استخلافهم، وذل

وي تعتبر  جزء من الموارد المالية المخصصة لتمويل مشروع إنجاز السكن الترق

 المدعم.

ة قاريوبالإضافة إلى هذه الإجراءات نقترح ضرورة الاعتماد على القروض الع

ة ماليص الموارد الكآلية لتمويل مشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم، نظرا لنق

ية عقارالخاصة للمرقين العقاريين، كما نقترح على المشرع ضرورة تنظيم القروض ال

ي الت بتشريع خاص، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح هذه القروض وتفعيل الرقابة

يع تمارسها الهيئة المقرضة بهدف عدم تحويل مبلغ القرض الممنوح لتمويل مشار
ع السكن أخرى، وذلك من أجل توفير مناخ سليم للاستثمار في قطاعقارية            

 اع، وتحقيق التنمية الاجتماعية.للنهوض بهذا القط

 

 . قائمة المراجع:5

  

 



 

 آليات تفعيل دعم الدولة للمشاريع السكنية
 

307 

الذي يحدد مستويات  389-13المرسوم التنفيذي (. 2013, 11 24الجريدة الرسمية. )
التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية  وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض

لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق 
: 61. تم الاسترداد من العدد محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا

https//www.joradp.dz 

. تم بالقرض والنقد الذي يتعلق  11-03القانون رقم (. 2003, 07 27الجريدة الرسمية. )

 https//www.joradp.dz: 52الاسترداد من العدد 

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط  04-11القانون رقم (. 2011, 02 17الجريدة الرسمية. )
 https//www.joradp.dz: 14. تم الاسترداد من العدد الترقية العقارية

ي المشترك الذي يحدد الشروط والكيفيات القرار الوزار(. 2018, 03 23الجريدة الرسمية. )
: 23. تم الاسترداد من العدد المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم 

https//www.joradp.dz 

القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات (. 2011, 05 14الجريدة الرسمية. )
ة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاص

 https//www.joradp.dz:  51. تم الاسترداد من العدد المدعمة من طرف الدولة

الذي يحدد مستويات  235-10المرسوم التنفيذي رقم (. 2010, 10 05الجريدة الرسمية. )
لبي هذه المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي ومستويات دخل طا

:  58. تم الاسترداد من العدد السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة

https//www.joradp.dz 

الذي يحدد نموذجي  431-13المرسوم التنفيذي رقم (. 2013, 12 18الجريدة الرسمية. )
عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك 

. تم الاسترداد عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها موضوع

 https//www.joradp.dz: 66من العدد 

. تم الاسترداد من العدد 06-18المرسوم التنفيذي رقم (. 2018, 01 20الجريدة الرسمية. )

02 :https//www.joradp.dz 

. تم الاسترداد من ر وزاري مشترك قرا(. 2018, 04 25الجريدة الرسمية. )

https//www.joradp.dz 

(. الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التشريع الجزائري 2017إيمان بوسته. )

 )أطروحة دكتوراه(. كلية الحقوق، بسكرة : جامعة محمد خيضر .

لي لمشاريع (. مشاركة الصندوق الوطني للسكن في التسيير الما2020بومعراف العربي. )

-366(، الصفحات 01) 07،  مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةالسكن الترقوي المدعم. 

384. 

بوزريعة، الجزائر :  النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري.(. 2003سماعين شامة. )

 دار هومه.

رقوية (. التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الت2016سهام مسكر. )

 )أطروحة دكتوراه(. كلية الحقوق ، قسنطينة: جامعة الإخوة منتوري.
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 مصر : دار الجامعة الجديدة . اتفاق التمويل العقاري.(. 2007عبد الحميد ثروت. )

 تسيير وإدارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري.(. 2010عبد العظيم سلطاني. )

 الجزائر، الجزائر: دار الخلدونية.

(. دعم تمويل السكن الترقوي في إطار القروض العقارية الميسرة. 2017وردة سالمي. )

 .364-333(، الصفحات 1) 4،  مجلة القانون العقاري

 

 


